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 م  ـة نينوى   ـ ر سـات   قانونيــة

 2026 حزيران -هـ 1448 محرم(، 7(، العدد )3المجلد )
 

 الملخص
يقوم هذا البحث على دراسة إحدى الإشكاليات الدقيقة في نطاق القانون الدستوري  :فكرة البحث

والإداري المقارن، والمتمثلة في التحول الجوهري الذي طرأ على السياسة القضائية والفلسفة 
الدستورية اتجاه نظرية أعمال السيادة، التي طالما شكّلت نطاقاً محصّناً من رقابة المشروعية، 

بدأ الفصل بين السلطات؛ وتبرز الإشكالية بوضوح في ضوء التحولات القضائية في ظل م
(، إذ بدأ القضاء الإداري الفرنسي في تقييد هذه الحصانة 2025-2024المستجدة خلال المدة )

التقليدية، مما يطرح تساؤلًا جوهرياً عن مدى استمرار مشروعية استثناء أعمال السيادة من رقابة 
 تنامي متطلبات دولة القانون. القضاء في ظل

يهدف البحث إلى رصد مسار التحول القضائي للقضاء الإداري الفرنسي نحو تقييد  :الهدف
الحصانة المقررة لأعمال السيادة، وذلك من خلال مد الرقابة القضائية في حالات الظروف 
الاستثنائية وفي مجال العلاقات الدولية، فضلًا عن إقرار المسؤولية المالية للدولة عن الأضرار 

لك الأعمال؛ كما يستهدف البحث استعراض التجربتين المصرية والعراقية بوصفهما الناجمة عن ت
أنموذجين لتحجيم أعمال السيادة عبر التكريس الدستوري والحظر المطلق لتحصين الأعمال 

 والقرارات الإدارية من الرقابة القضائية.
: اعتمد البحث المنهج الوصفي من خلال دراسة النصوص الدستورية والتشريعية المنهجية

المقارنة ذات الصلة، مع الاستفادة من الاجتهادات القضائية والآراء الفقهية في كل من فرنسا 
 ومصر والعراق؛ والمنهج المقارن لمقارنة مواقف التشريع والقضاء والفقه في النظم الثلاثة.

إن القضاء الإداري الفرنسي بات يرسي قاعدة مفادها أن أعمال السيادة لم تعد امتيازاً  :النتائج
مطلقاً للسلطة، بل أضحت خاضعة لرقابة قضائية كلما مست المراكز القانونية للأفراد أو انتهكت 

 مال.الالتزامات الدولية الإنسانية، وهو ما يُعدّ تحولًا نوعياً في معيار الرقابة على هذه الأع
إن نظرية أعمال السيادة في طور تحول عميق؛ إذ لم تعد تمثّل حصانة مطلقة تقف  الخلاصة:

عندها الرقابة القضائية، بل باتت التزاماً دستورياً يخضع بطبيعته لرقابة القضاء كلما تعلق الأمر 
ي للحظر بالمراكز القانونية للأفراد أو انتهاك الالتزامات الدولية الإنسانية. ويُعدّ التكريس الدستور

على تحصين الأعمال والقرارات الإدارية كما في التجربتين المصرية والعراقية، السبيل الأجدى 
لضمان سيادة القانون وصون الحقوق من الإفلات من الرقابة، مما يستوجب إعادة النظر في 

وعية دستورية معيار التمييز بين أعمال السيادة وغيرها من الأعمال الإدارية وفق ضوابط موض
 واضحة.
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Abstract 
Research Idea: This study addresses one of the intricate issues within 
comparative constitutional and administrative law, namely the fundamental 
transformation in judicial policy and constitutional philosophy regarding 
the theory of sovereign acts. Traditionally, this theory constituted a shielded 
domain immune from legality review under the principle of separation of 
powers. The issue has become particularly evident in light of recent judicial 
developments during the period (2024–2025), as French administrative 
courts have begun to restrict this traditional immunity. This raises a 
fundamental question about the continued legitimacy of exempting 
sovereign acts from judicial oversight in the context of the growing demands 
of the rule of law. 
Objective: The research aims to trace the judicial shift of French 
administrative courts towards limiting the immunity granted to sovereign 
acts, by extending judicial review in cases of exceptional circumstances and 
in the field of international relations, as well as recognizing the financial 
liability of the state for damages resulting from such acts. Furthermore, the 
study seeks to examine the Egyptian and Iraqi experiences as models of 
curtailing sovereign acts through constitutional entrenchment and the 
absolute prohibition of shielding administrative acts and decisions from 
judicial review. 
Methodology: The study adopts a descriptive approach by analyzing 
relevant comparative constitutional and legislative texts, while drawing 
upon judicial precedents and doctrinal opinions in France, Egypt, and Iraq. 
It also employs a comparative method to contrast the positions of 
legislation, judiciary, and doctrine across the three systems. 
Results:  French administrative courts have established a principle that 
sovereign acts are no longer an absolute prerogative of authority, but are 
subject to judicial review whenever they affect individuals’ legal status or 
violate international humanitarian obligations. This represents a qualitative 
shift in the standard of review applied to such acts. 
Conclusion: The theory of sovereign acts is undergoing profound 
transformation; it no longer represents an absolute immunity halting 
judicial oversight, but rather a constitutional obligation inherently subject 
to judicial review whenever individuals’ legal rights or international 
humanitarian commitments are at stake. The constitutional entrenchment of 
the prohibition against shielding administrative acts and decisions, as 
exemplified in the Egyptian and Iraqi experiences, constitutes the most 
effective means of ensuring the rule of law and protecting rights from 
escaping judicial scrutiny. This necessitates a reconsideration of the criteria 
distinguishing sovereign acts from other administrative acts, based on clear 
constitutional and substantive standards. 
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  مقدمة 
إذ تخضع      الحديثة،  القانونية  الدولة  بنيان  الزاوية في  المشروعية حجر  مبدأ  يعد 

تصرفات الإدارة كافة لرقابة القضاء  بغية ضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، 
ومع ذلك ظهرت تاريخياً نظرية "أعمال السيادة"، كاستثناء على هذا المبدأ، وتخرج من خلاله 

ال قرارات  وجه بعض  على  الإداري  والقضاء  عموماً  القضاء  رقابة  من  التنفيذية  سلطة 
الخصوص، فأعمال السيادة هي بطبيعتها أعمال إدارية، غير إنها تخرج عن ولاية القضاء 
إلغاءً وتعويضاً، وتصبح بعيدة عن الخضوع للرقابة القضائية، وهي بذلك تعد خروجا صريحا  

عليه، وسلاحاً خطيراً في يد السلطة التنفيذية، مما يهدد عن مبدأ المشروعية أو استثناء يرد  
 حقوق الإفراد وحرياتهم. 

انتقاد من جانب الفقه والقضاء، وجرت محاولات عدة  لذا كانت هذه النظرية محل 
بغية الانتقاص منها والحد من الآثار المترتبة عليها، لما تمثله من إجحاف وانتقاص من 
حق الأفراد في اللجوء الى القضاء بنوعيه، وبضمنها محاولات مجلس الدولة الفرنسي بهذا 

 والعراق. الصدد وتجارب كل من مصر
 يسعى هذا البحث الى تحقيق الأهداف الآتية:  أهداف البحث:

( من الحصانة  2025- 2024تحليل التحول الجذري في القضاء الفرنسي في السنوات )  - 1
 المطلقة الى رقابة الظروف الاستثنائية والتعويض. 

تأصيل المعايير الحديثة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف الإدارية في باريس لمد رقابتها    -2
 على قرارات "رفض الإعادة الى الوطن".

نظرية    -3 تحجيم  في  أسهمت  والتي  والعراق  في مصر  الدستورية  الضمانات  استعراض 
 أعمال السيادة. 
تتجلى أهمية البحث في رصده لثورة قضائية، تحدث حالياً في فرنسا، إذ بدأ   أهمية البحث:

القضاء الإداري يكسر حاجز عدم الاختصاص المطلق في مجالات كانت تعد ضمن أعمال  
السيادة، مثل العلاقات الدولية، وحماية الرعايا في الخارج، وتكتسب الدراسة أهمية خاصة  

مص في  القانوني  والممارس  تمنع  للمشرع  التي  الدولية  المعايير  هذه  لمواكبة  والعراق  ر 
 التحصين المطلق للقرار الإداري.
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البحث: لضرورات   إشكالية  استجابة  نشأت  قد  السيادة  أعمال  نظرية  إن  من  الرغم  على 
حكومية تقتضي إفساح مجال من الحرية للسلطة التنفيذية في ممارسة وظائفها، فإن توسع  
المشروعية وتقليص  الى إضعاف مبدأ  تاريخية متعاقبة  نطاق تطبيقها أفضى في مراحل 

الأفر  حقوق  تمس  قرارات  على  القضائية  هذا الرقابة  مواجهة  وفي  الأساسية،  وحرياتهم  اد 
التوسع شهد القضاء الإداري لا سيما في فرنسا ومصر والعراق مساراً متصاعداً للتطور نحو  
إعادة ضبط حدود تلك النظرية وتضييق نطاقها، وتتمحور إشكالية البحث الرئيسية حول 

 التساؤل الجوهري الآتي:
الى أي مدى أسهم الاجتهاد القضائي الإداري والرقابة الدستورية في إعادة تحديد  
نطاق نظرية أعمال السيادة وضبط معاييرها في الأنظمة القانونية المقارنة ؟، وما انعكاس 

 ذلك على مسيرة القضاء الإداري العراقي في التعامل مع هذه النظرية؟  
 لغرض دراسة الموضوع تم اعتماد:منهجية البحث: 

والقانونية    الدستورية  النصوص  تحليل  الذي يمكن من خلاله  التحليلي:  المنهج الوصفي 
 واستنباط الأحكام منها، فضلًا عن تحليل الأحكام القضائية. 

المنهج المقارن: لغرض المقارنة بين الأنظمة التي كانت مهداً لنظرية أعمال السيادة )فرنسا(، 
 والأنظمة التي تأثرت بها وتطورت عنها )مصر والعراق(.

 تم تقسيم البحث إلى مطلبين رئيسين وكل مطلب إلى فرعين كما يأتي: ة البحث:هيكلي
 تطور نطاق أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي الفرنسي.  المطلب الأول:

 الفرع الأول: مفهوم أعمال السيادة.
الدولة   مجلس  اجتهاد  في  السيادة  أعمال  نطاق  لتراجع  القضائية  التطبيقات  الثاني:  الفرع 

 الفرنسي.
 المطلب الثاني: حدود رقابة القضاء على أعمال السيادة في مصر والعراق.

 الفرع الأول: الرقابة القضائية على أعمال السيادة في مصر. 
 الفرع الثاني: الرقابة القضائية على أعمال السيادة في العراق.
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 المطلب الأول 
 تطور نطاق أعمال السيادة في الاجتهاد القضائي الفرنسي 

(، انتقل 2025- 2024شهد القضاء الإداري الفرنسي تحولًا جوهرياً خلال السنوات )
به من مرحلة الحصانة الموضوعية، الى مرحلة الرقابة الإجرائية والتعويضية، لتشكل ثورة  
ضد أحد أكثر المفاهيم التي تستعصي على الرقابة، منذ نشأتها وإرساء قواعدها من قبل  

ولقد ظهرت عدة معايير لتحديد أعمال السيادة، وبيان نطاقها ورسم  مجلس الدولة الفرنسي،  
 الخط الفاصل بينها وبين الأعمال الأخرى التي تخضع للرقابة القضائية. 

المرتبطة   القرارات  إزاء  المتفرج،  يقف موقف  فرنسا  الإداري في  القضاء  يعد  لم  إذ 
وإقرار  التعسف،  تمنع  رقابة  فرض  الى  تؤدي  معايير  تبني  في  وبدأ  الدولية،  بالعلاقات 

 المسؤولية المالية عن أعمال السيادة. 
السيادة وفي   يتناول الأول مفهوم أعمال  الى فرعين،  المطلب  نقسم هذا  لذا سوف 
 الثاني، التطبيقات القضائية لتراجع نطاق أعمال السيادة في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي.

 الفرع الأول 
 مفهوم أعمال السيادة

تعد نظرية أعمال السيادة، من أكثر الموضوعات القانونية التي سال حولها مداد الفقه 
والقضاء، حتى أضحت تعريفاتها التقليدية ومعاييرها التمييزية من المسلمات المستقرة، التي  
أشبعتها الدراسات التأصيلية بحثاً وتحليلًا، لذا فقد آثرنا الإيجاز غير المخل في طرح التعريف 

لهذه  وا العملية  التطبيقات  نحو  البحث  ثقل  لتوجيه  وإنما  شأنها،  من  تقليلًا  ليس  لمعايير، 
 النظرية وما طرأ عليها من تغيرات ساهمت في تحديد نطاقها.

بل مساحة  قالباً جامداً،  ليس  السيادة،  أعمال  يميز  الذي  إن عدم الاختصاص  إذ 
متغيرة تتأثر بالنظم السياسية وتوجهات القضاء الإداري نحو تعزيز الرقابة وحماية الحقوق 
والحريات، إذ يعود أصل هذه النظرية الى ظروف تاريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسي،  

رض رقابته على هذه الأعمال، نتيجة لضغوط سياسية ، وحماية  اضطرته الى التخلي عن ف
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، والذي كان قد نشأ في بدايته كقاضٍ محجوز، ولم (1)   لكيان المجلس نفسه من خطر الإلغاء
تكن لأحكامه صفة النهائية، بل كانت تخضع للتصديق، ومن ثم لك يكن هنالك مبرر ليقوم  

  . (2)  المجلس بتقرير حماية خاصة لبعض أعمال السلطة التنفيذية
قبل الدخول في تفاصيل هذه النظرية والتحولات التي طرأت عليها في القضاء الإداري 

 سيتم التطرق الى التعريف الفقهي والقضائي والمعايير التي تحدد نطاقها وكالاتي:
تعددت التعريفات سواء من جانب الفقه أم القضاء فقد عرفها   أولًا: تعريف أعمال السيادة: 

، (3) الفقيه ديكي بأنها الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة سياسية سلطة إدارية
القضاء   تخرج من رقابة  التي  التنفيذية  السلطة  أعمال  "طائفة من  بأنها  ومنهم من عرفها 
بجميع صورها أو مظاهرها، إذ لا يمكن الطعن بها أمام أي جهة قضائية سواء كان ذلك 

 . (4)  بالإلغاء أم التعويض" 
وهنالك من عرفها بأنها " الأعمال التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا  
سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى  
  داخلية كانت أو خارجية أو يتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل والخارج" 

(5) .  

 
ــاء الإداري، منشــــــــأة المعــــــــارف، الإســــــــكندرية،  (1) ــد الغنــــــــي بســــــــيوني عبــــــــد ،، القضـــــ ص ، 2006د. عبـــــ

55. 
د. إبـــــــراهيم عبـــــــد العزيـــــــز شـــــــيحا، القضـــــــاء الإداري، دار النهضـــــــة العربيـــــــة للطبـــــــع والنشـــــــر والتوزيـــــــع،  (2)

 .185، ص 2001مصر 
)3(Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, Tome III, 2ème éd., 

Fontemoing, Paris, 1923, pp. 665-670. https://gallica.bnf.fr 
 .56، ص 2015د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد،  (4)
د. حامـــــــد محمـــــــد أبـــــــو طالـــــــب، منـــــــع القضـــــــاء مـــــــن نظـــــــر أعمـــــــال الســـــــيادة فـــــــي الشـــــــريعة الإســـــــلامية  (5)

 .33، ص 1995والقانون المصري، دار الكتاب الجامعي، القاهرة، 
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" الأعمال التي تتصل بالسياسة العليا للدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة    وبأنها
 .  (1)  بما لها من سلطة عليا للمحافظة على سيادة الدولة وكيانها من الداخل والخارج"

سنة   الصادر  )لافيت(  حكم  فيعد  قضائياً  في  1822أما  التاريخية  الأحكام  من   ،
الرقابة على بعض   القضاء عن  تطبيق صريح لامتناع  أول  تجسد  التي  الفرنسي  القضاء 
  أعمال الحكومة، والذي أدى الى استقرار معيار قائمة الأعمال لا معيار الباعث السياسي 

 .(3)  1875، والذي تم التخلي عنه في حكم الأمير نابليون سنة  (2)
مما تقدم يمكن تعريف أعمال السيادة بأنها الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية  
في إطار ممارستها لوظيفتها الحكومية، والتي تتصل بكيان الدولة وإدارة علاقاتها الدستورية  
والدولية، والتي قرر القضاء الإداري بموجب قائمة قابلة للتطور إخراجها من نطاق رقابته  

 تتعلق بطبيعة تلك الأعمال وليس لكونها فوق القانون.  لاعتبارات 
لا يخفى انه لابد من وجود آلية أو معيار يتم الاستناد إليه   ثانياً: معايير أعمال السيادة:

في معرفة العمل الإداري الذي يدخل ضمن أعمال السيادة، والأعمال الأخرى التي تصدرها  
السلطة التنفيذية، والتي تكون محلًا للطعن القضائي، وقد ظهرت عدة معايير لتحديد أعمال  

وهو أول وأقدم المعايير بل وأساسها، القائم على أساس السيادة، منها معيار الباعث السياسي  
الباعث من إصدار السلطة التنفيذية لأعمالها، فإذا أصدرت السلطة عملًا من الأعمال وكان  

 
ــير مجلـــــــس الدولـــــــة المصـــــــري عبـــــــارة أعمـــــــال الســـــــيادة المنصـــــــوص عليهـــــــا فـــــــي المـــــــادة ) (1) ( مـــــــن 7تفســــ

ــنة  ــة المصـــــري لســ ــانون مجلـــــس الدولــ ــون عبـــــد الأميـــــر،  1949قــ ــد الأميـــــر حســ ــار اليـــــه عبــ الملغـــــي، أشــ
ــة  ــتور والتشـــــــريع العــــــراقيين، أطروحــــ ــال الســـــــيادة فــــــي الدســــ ــة أعمــــ ــة الإســـــــلامية،  دكتـــــــوراه،نظريــــ الجامعــــ

 .102، ص 2018كلية الحقوق، لبنان، 
)2(Conseil d'État,1er mai 1822, Laffitte, Recueil Lebon,  

    https://www.doc-du-juriste.com/blog/conseils-juridiques 
التي أدت الى التخلي عن   1875/ 19/2( من القرارات الكبرى الصادرة في  46707يعد هذا الحكم رقم ) (3)

 https://www.legifrance.gouv.fr               معيار الباعث السياسي، للمزيد الموقع الإلكتروني
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الباعث عليه سياسياً، فإنه يعد من أعمال السيادة ولا يخضع لرقابة القضاء الإداري، أما إذا 
 . (1)  كان الباعث غير سياسي، فيعد عملًا إدارياً ويخضع للرقابة القضائية

ويركز هذا المعيار على الدافع المفترض وليس ذاتية الدافع، وبذلك يوصف بأنه معيار 
تحكمي وليس موضوعيا، ويسهل على الحكومة التذرع بالباعث السياسي اذا كانت تستهدف 
دفع أي رقابة من أي جهة كانت، ومن ثم تظهر خطورة هذا المعيار لأنه يقوم على ما تريده 

  (2)  اق أعمال السيادةالحكومة ويوسع من نط
وهنالك من اخذ بمعيار طبيعة العمل، من خلال التمييز بين أعمال السلطة التنفيذية 
بصفتها سلطة حكم أو بصفتها سلطة إدارة، ويقوم على إن السلطة التنفيذية تقوم بوظيفتين، 
حكومية وإدارية، الأولى عندما تمارس وظيفتها الحكومية، إذ تعد الأعمال التي تقوم بها  

 . (3) ما إذا مارست وظيفتها الإدارية فهي أعمال إدارةأعمال سيادة، أ
ويرى الفقيه )لافايير( ان العمل يعد حكومياً اذا قصد منه تحقيق مصلحة جماعية 
سياسية ويكون ذلك من خلال تنظيم علاقة الدولة  بالدول الأخرى وهذا يندرج ضمن أعمال  
السيادة، أما تفاصيل العمل اليومي فتدخل ضمن الأعمال الإدارية والتي تشمل علاقة الأفراد 

لهيئات ببعضها البعض، ويواجه هذا المعيار إشكالية صعوبة التمييز بينه  بالهيئات وعلاقة ا
وبين معيار الدافع، ويعود ذلك الى صعوبة تحديد الفارق بين طبيعة العمل وبين الباعث  

  (4) كون أن ذاتية العمل هي امتداد للباعث 
وبالنظر لعدم كفاية هذه المعايير في تحديد أعمال السيادة، فقد اتجه الفقه الإداري الى 
الأحكام القضائية لاستقرائها بغية الكشف عن أعمال السيادة في هذه الأحكام، من خلال 

 
 .57د. عبد الغني بسيوني عبد ،، مصدر سابق، ص  (1)
الوطنية،   (2) النجاح  الدولة عن أعمال السيادة، رسالة ماجستير، جامعة  المجيد، مسؤولية  حاتم رشيد عبد 

 . 29، ص  2018فلسطين، 
 .59د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مصدر سابق، ص  (3)
الناتو ولد يب ولد سبرو، عبد العزيز محمد، نظرية أعمال السيادة وتطبيقاتها، رسالة ماجستير، جامعة   (4)

 . 18، ص 2018النيلين، السودان،  
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لتغير   تبعاً  وتتغير  الحصر  الى مجموعات محددة على سبيل  بها وتصنيفها  قائمة  وضع 
أحكام القضاء الإداري، وتتعلق المجموعة الأولى بالأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية  
بالسلطة التشريعية، أما الثانية فتتعلق بالأعمال التي تتصل بالشؤون الخارجية، أما الثالثة، 

بالأعمال  فتتعلق   فتتعلق  الرابعة  أما  الدولية   والاتفاقيات  بالمعاهدات  المتصلة  بالأعمال 
المتصلة بالحرب، واخيراً تتعلق المجموعة الخامسة بالأعمال التي تمس سلامة الدولة وأمنها  

 . (1)  الخارجي
مما تقدم نرجح معيار القائمة القضائية على سائر المعايير الأخرى والذي استقر عليه 

للتنبؤ    مجلس الدولة الفرنسي ؛ بقابليته  القانوني ويتميز  لأنَّه ينسجم مع مقتضيات الأمن 
ويمنح المتقاضين معياراً موضوعياً مسبقاً يمكنهم من خلاله تقدير نتيجة طعونهم، فضلًا 
الحقوق  القانوني ومتطلبات حماية  للوعي  تبعاً  للتطور  والقابلية  بالمرونة  يتميز  عن كونه 

 والحريات. 
هنالك نصوص تمنع اختصاص القضاء   ثالثاً: الأساس القانوني المانع لاختصاص القضاء:

الإداري من النظر في الدعاوى، ففي فرنسا، هنالك نوعين من النصوص المانعة لاختصاص 
القضاء الإداري، يتمثل النوع الأول بالتحصين التشريعي، أما النوع الثاني فيتمثل بالنصوص 

الإدارية، ولم يقر  القانونية التي تمنح القضاء العادي اختصاص النظر ببعض المنازعات  
مجلس الدولة الفرنسي هذا النوع من القوانين ولم يستبعد من ولايته القرارات المنصوص على  
استبعادها بنصوص ترد فيها عبارات" غير قابل للطعن" أو "لا تقبل الطعن القضائي أو  

لك دعوى الإلغاء، كون الطعن في القرارات الإدارية يعد الإداري"، كون ذلك يتعارض مع مس
 . (2)  من النظام العام، ولا يمكن استبعاده حتى لو نص القانون على ذلك

 
ــراق،  (1) ــار، العــــــ ــة يادكــــــ ــاء الإداري، مطبعــــــ ــد، القضــــــ ــف احمــــــ ــواد و د. نجيــــــــب خلــــــ ــي جــــــ ــد علــــــ د. محمــــــ

 .41-40، ص 2016
د. مـــــــروة موفـــــــق مهـــــــدي، إشـــــــكاليات الاختصـــــــاص النـــــــوعي للقضـــــــاء الإداري فـــــــي القـــــــانون العراقـــــــي،  (2)

 .307، ص 2020دراسة مقارنة، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 
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وقد استبعد المشرع الفرنسي عدداً من المنازعات من اختصاص القضاء الإداري، ومنح  
القضاء العادي سلطة الفصل فيها، منها على سبيل المثال القواعد الخاصة بالنقل والبريد 

(1). 
أما في مصر، فقد دأب المشرع المصري على استبعاد أعمال السيادة من نطاق الرقابة 

( لسنة  47ولغاية قانونه الحالي رقم )   1946القضائية، واتبع مجلس الدولة منذ نشأته سنة ،
 .(2) المعدل 1972

أما في العراق، وكما هو الحال عليه في مصر فإن أعمال السيادة في العراق مصدرها 
المعدل    1979( لسنة  160التشريع، وقد ورد النص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم )

 .(3) من خلال منع القضاء من النظر في كل ما يعد من أعمال السيادة
( 65/خامساً( من قانون التعديل الثاني لقانون مجلس الدولة رقم )7كما أشارت المادة )

بأعمال    1979لسنة   المتعلقة  الطعون  في  بالنظر  المجلس  اختصاص  عدم  الى  المعدل 
السيادة وبضمنها المراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية، والقرارات الإدارية التي  

 . (4) الدستورية يهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياته تتخذ تنفيذاً لتوج

 
، أشـــــار اليـــــه د. عبـــــد الغنـــــي 1905يوليـــــو لســـــنة  12وقـــــانون  1859قـــــانون الرابـــــع مـــــن يوليـــــو لســـــنة  (1)

 .209بسيوني عبد ،، مصدر سابق، ص 
المعـــــدل علـــــى أن  1972( لســـــنة 47( مـــــن قـــــانون مجلـــــس الدولـــــة المصـــــري رقـــــم )11نصـــــت المـــــادة ) (2)

 " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".
ــيم القضـــــائي رقـــــم )10المـــــادة ) (3) ــدل التـــــي نصـــــت علـــــى "  1979( لســـــنة 160( مـــــن قـــــانون التنظـــ المعـــ

 لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة".
، قـــــانون التعـــــديل الثـــــاني لقـــــانون مجلـــــس الدولـــــة رقـــــم 1989( لســـــنة 106قـــــانون مجلـــــس الدولـــــة رقـــــم ) (4)

ي انتقــــــل العــــــراق بموجبــــــه مــــــن نظــــــام القضــــــاء الموحــــــد الــــــى نظــــــام القضــــــاء ذ، الــــــ 1979( لســــــنة 65)
 المزدوج.
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، الذي حظر النص 2005وقد تغير الحال برمته بعد صدور دستور جمهورية العراق لسنة 
 . (1)  في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن

 الفرع الثاني
 التطبيقات القضائية لتراجع نطاق أعمال السيادة في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي 

من   مهمة  ضمانة  يعد  الإدارة،  تصرفات  مشروعية  على  قضائية  رقابة  وجود  إنَّ 
ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم لما في ذلك من التبني لشرعية دولة القانون ، ويكفل النظام  
القضائي في الدولة سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وإن توسع رقابة القاضي الإداري 

القرار الإداري، يؤدي الى تقليص أعمال السيادة، وسنتعرف على هذه    على بواعث العمل أو
 التطورات التي أقرَّها مجلس الدولة الفرنسي وكالاتي: 

 ورقابة الظروف الاستثنائية:   2025أولًا: حكم محكمة الاستئناف الإدارية في باريس لسنة  
في ل السيادة  لأعمال  الاستثنائي  المجال  بمثابة  الدولية،  العلاقات  اعتبار  تم  طالما 

( 2025- 2024فرنسا، إلا إن القضاء الإداري الفرنسي شهد في الفترة الممتدة بين عامي ) 
الدولي  القانون  نفوذ  بتزايد  مدفوعة  الإدارية،  الاستئناف  محاكم  اجتهادات  في  لافتاً  تطوراً 

 .(2)  ، والمحكمة الأوربية لحقوق الإنسانلحقوق الإنسان

وتعد قضية رفض الحكومة الفرنسية إعادة رعاياها المحتجزين في شمال شرق سوريا 
من النساء والأطفال، بمثابة الاختبار الحقيقي لمدى صمود نظرية أعمال السيادة في مواجهة 
بتاريخ   باريس  في  الإدارية  الاستئناف  محكمة  أصدرت  وقد  الدولية،  الحقوقية  الالتزامات 

 
( مـــــن دســـــتور جمهوريـــــة العـــــراق التـــــي نصـــــت علـــــى "يحظـــــر الـــــنص فـــــي القـــــوانين علـــــى 100المـــــادة ) (1)

 تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن".
  )2(Refus de rapatriement de Français retenus dans le nord-est de la Syrie : le juge 

administratif admet sa compétence en cas de circonstances exceptionnelles, 

Décision de justice, 27 FÉVRIER 2025. 

   https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-

decisions/refus-de-rapatriement-de-francais-retenus-dans-le-nord-est-de-la-

syrie-le-juge-administratif-admet-sa-competence-en-cas-de-circonstances-

exceptio 

mailto:nulawj@uonineveh.edu.iq
https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/refus-de-rapatriement-de-francais-retenus-dans-le-nord-est-de-la-syrie-le-juge-administratif-admet-sa-competence-en-cas-de-circonstances-exceptio
https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/refus-de-rapatriement-de-francais-retenus-dans-le-nord-est-de-la-syrie-le-juge-administratif-admet-sa-competence-en-cas-de-circonstances-exceptio
https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/refus-de-rapatriement-de-francais-retenus-dans-le-nord-est-de-la-syrie-le-juge-administratif-admet-sa-competence-en-cas-de-circonstances-exceptio
https://paris.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/refus-de-rapatriement-de-francais-retenus-dans-le-nord-est-de-la-syrie-le-juge-administratif-admet-sa-competence-en-cas-de-circonstances-exceptio


  

                  
  

 

 

 ز نب فه ي عب  ع ي تطور نظ  ة أع ال   سيا ة

 

 

338 Ninevah Journal for Legal Studies. Vol.3, No.7, June 2026 (327-352) 
E. nulawj@uonineveh.edu.iq P-ISSN: 2957-7721, E-ISSN: 3078-6274  

 

 

 

أحكاماً تضمنت في ظاهرها تأكيد القاعدة التقليدية القاضية بأن قرار رفض    2/2025/ 27
إعادة الرعايا عمل حكومي غير قابل للفصل عن إدارة العلاقات الدولية، ويخرج من ثمَّ عن  

 . (1)اختصاص القضاء الإداري 
طلباً   28/11/2023إذ سبق أن رفضت محكمة الاستئناف الإدارية في باريس بتاريخ  

تقدمت به والدة أحد المحتجزين في شمال شرق سوريا، وطعنت المدعية في ذلك الحكم أمام  
مستندة الى حكم المحكمة الأوربية لحقوق   24/12/2024محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ  

(، وإن 44234/20و    24384/19)   في القضيتين  14/12/2022الإنسان الصادر في  
( المادتين  أحكام  يخالف  الضمني  الرفض  )2قرار  و  لحقوق 3(  الأوربية  الاتفاقية  من   )

( من ذات الاتفاقية،  6الأنسان بالنظر الى ظروف احتجاز ابنها في سوريا، ويخالف المادة )
ي سوريا مخالفة لمبادئ المحاكمة   محتجزين ف  كونه يسمح لسلطة غير دولة بمحاكمة فرنسيين

 .(2) العادلة
 

اســــــتقر مجلــــــس الدولــــــة الفرنســــــي علــــــى إجــــــراء تفرقــــــة فيمــــــا يتعلــــــق بتطبيــــــق المعاهــــــدات ، فــــــإذا كــــــان  (1)
ــن  ــلًا مــ ــد عمــ ــة تعــ ــن الحكومــ ــادرة عــ ــق الصــ ــراءات التطبيــ ــإن إجــ ــدولي، فــ ــتوى الــ ــى المســ ــتم علــ ــا يــ تطبيقهــ
ــإن مــــــا يصــــــدر عــــــن  ــاق الدولــــــة، فــــ ــاً فــــــي نطــــ ــين يكــــــون التطبيــــــق داخليــــ ــيادة، وبخلافــــــه حــــ أعمــــــال الســــ
الســــــلطة التنفيذيــــــة مــــــن إجــــــراءات وقــــــرارات لغــــــرض تطبيقهــــــا لا يعــــــد عمــــــلًا مــــــن أعمــــــال الســــــيادة، بــــــل 
عمــــــل إداري يخضــــــع لاختصــــــاص مجلــــــس الدولــــــة، شــــــرط أن يــــــتم اســــــتيفاء الإجــــــراءات الداخليــــــة التــــــي 
تــــنص عليهــــا اغلــــب الدســــاتير فــــي وجــــوب مصــــادقة البرلمــــان عليهــــا ومــــن ثــــم نشــــرها بــــالطرق الرســــمية، 

 . 209للمزيد ينظر، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، مصدر سابق، ص 
قضــــــــت المحكمــــــــة الأوربيــــــــة لحقــــــــوق الإنســــــــان، بشــــــــأن وضــــــــع مــــــــواطنين فرنســــــــيين محتجــــــــزين فــــــــي   (2)

ــاقي أو العرفـــــي  ــانون الـــــدولي الاتفـــ ــد أي التزامـــــات ناشـــــئة عـــــن القـــ مخيمـــــات شـــــرق ســـــوريا، بأنـــــه لا توجـــ
ــق عـــــام  ــة بحــ ــون اساســـــاً للمطالبــ ــين لا يملكــ ــى ذلـــــك أن المعنيــ ــب علــ ــادة رعاياهـــــا، ويترتــ ــا بإعــ ــزم فرنســ تُلــ
ــاً  ــام تُنشـــــ  التزامـــ ــتناداً الـــــى حـــــق الـــــدخول الـــــى الإقلـــــيم الـــــوطني، غيـــــر أن هـــــذه الأحكـــ فـــــي الإعـــــادة اســـ
إيجابيــــــاً علــــــى الدولــــــة فــــــي حــــــال تــــــوافر ظــــــروف اســــــتثنائية وبــــــالنظر الــــــى خصوصــــــيات حالــــــة معينــــــة، 
عنــــــدما يُفضــــــي رفــــــض القيــــــام بــــــأي مســــــاعي الــــــى وضــــــع المــــــواطن المعنــــــي فــــــي حالــــــة تشــــــبه "النفــــــي 
ــة مســــتقلة  ــل هيئـ ــة مــــن قبـ ــل حالـ ــع الـــرفض لفحــــص فـــردي لكـ ــب أن يخضـ ــي هـــذه الحالــــة يجـ الفعلـــي"، وفـ
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وقد رأت المحكمة أنَّ ابن المدعية قد توجه من تلقاء نفسه الى سوريا وانضم للجماعات 
المسلحة هناك بإرادته، وهو محل مذكرة توقيف بسبب وقائع تتعلق بالانضمام الى جماعات  
إرهابية، ورغم ما تدفع به المدعية من ظروف احتجاز ابنها، ورغبة السلطات المحلية في  

جنبية بإعادة رعاياها، وكذلك عمليات إعادة النساء والأطفال التي قامت أن تقوم الدول الأ
الظروف  داخلًا ضمن  المعني  اعتبار وضع  عليه  يترتب  لا  ذلك  فإن  بالفعل،  فرنسا  بها 
الاستثنائية بالمعنى المقصود في حكم المحكمة الأوربية المشار اليه أعلاه، وترى المحكمة 

ة غير قابل للفصل عن إدارة العلاقات الدولية لفرنسا، ويخرج  أن قرار رفض إعادة ابن المدعي
 . (1)  عن اختصاص أي جهة قضائية، وقررت المحكمة رفض استئناف المومأ اليها

وحري بالذكر أن الاستناد الى نصوص الاتفاقية الأوربية لحقوق الأنسان في الرقابة 
على أعمال السيادة لم يكن مقبولًا ابتداءً أمام مجلس الدولة الفرنسي، وظل الحال على ما 
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وما   تأثير قضاء  الى وقت قريب ولكن تحت  هو عليه 

أدا أحكام  من  الرافض أصدرته  الموقف  هذا  المجلس عن  تخلى  السيادة  أعمال  لنظرية  نة 
 . (2)للرقابة 

أن القيمة الحقيقية لهذه الأحكام لا تكمن في نتيجتها الظاهرة، بل    يتضح مما تقدم
توافرت   ما  متى  بالرقابة  باختصاصها  المحكمة صراحة  أقرت  فقد  أرسته  الذي  المبدأ  في 
الظروف الاستثنائية بمفهوم المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، وذلك يعد تحولًا نوعياً في  

 

للتحقـــــق مـــــن غيـــــاب التعســـــف ومراعـــــاة المصـــــلحة الفضـــــلى للأطفـــــال..، للمزيـــــد ينظـــــر موقـــــع المحكمـــــة 
               الأوربية لحقوق الأنسان: 

 https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-13790,  
)1(CAA de PARIS, Formation plénière, 27/02/2025, 23PA05354. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051732786?init

=true&page=1&query=23PA05354+&searchField=ALL&tab_selection

=all,  
ــيادة، دراســـــــة  (2) ــة للقضـــــــاء فــــــي الرقابـــــــة علــــــى أعمـــــــال الســــ د. حمــــــدي علـــــــي عمــــــر، الاتجاهـــــــات الحديثــــ

 .21، ص 2016مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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بنية النظرية إذ لم تلغِ المحكمة حصانة أعمال السيادة إلا أنها ضيقت نطاق عدم الاختصاص 
من دون إلغائه ورسمت حداً فاصلًا بين مجال الحصانة المطلقة ومجال الرقابة الاستثنائية،  
المحكمة، فمتى ما استلزمت الإعادة   الى معيار عملي مزدوج أرسته  التحول  ويستند هذا 

سلطات أجنبية أو تدخلًا في إقليم اجنبي فإن قرار الرفض يبقى عملًا حكومياً    تفاوضاً مع
الفعلي" وفق   "النفي  الى حالة  الرفض  يؤدي  أما حين  القضائي،  خارجاً عن الاختصاص 
وصف المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فينشأ التزام إيجابي استثنائي يصبح بموجبه القاضي  

لى الحد الأدنى من متطلبات المشروعية الإجرائية والموضوعية  الإداري مختصاً بالرقابة ع
المتمثلة في اختصاص الجهة مصدرة القرار و وجود أسباب مشروعة وغير تعسفية والتسبيب 
الكافي وعدم الانحراف بالسلطة، وقد تعزز هذا التوجه بموقف مجلس الدولة الفرنسي ذاته  

ربية لحقوق الإنسان في الرقابة على أعمال السيادة إذ كان الاستناد الى نصوص الاتفاقية الأو 
غير مقبول ابتداءً أمامه، وظل الحال على ما هو عليه الى أن تخلى المجلس تدريجياً عن  
موقفه الرافض للرقابة تحت تأثير أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ورفضها لنظرية  

 أعمال السيادة بصورتها المطلقة.

( والتحول نحو المسؤولية  MCRثانياً: حكم )الجمعية التعاونية المركزية لإعادة التأمين( )
لطالما كانت أعمال السيادة محصنة من دعوى الإلغاء والتعويض معاً، غير أن المالية:  

، قد فصل بوضوح بين شرعية  24/10/2024مجلس الدولة الفرنسي في حكمه المؤرخ في  
القرار، وبين نتائجه المالية، كون المحكمة لا تملك سلطة إلغاء القرار السياسي، لكنها تملك  

   سلطة جبر الضرر الناتج عنه.
من المحكمة الإدارية في باريس، أن تقضي بإلزام الدولة بأن تدفع MCR"(1  )إذ طلبت "
( يورو، كتعويض عن الضرر الذي سببته بها نتيجة رفض 61,657,357لها مبلغ قدره )

 
وهــــي شــــركة تــــأمين تعمــــل أساســــاً فــــي إعــــادة التــــأمين، وتخضــــع لقــــانون التــــأمين الفرنســــي ورقابــــة هيئــــة  (1)

ــذا الوصــــــف تعـــــد الخلــــــف القــــــانوني  ــة لبنــــــك فرنســـــا، وهــــــي بهـــ ــل الأزمــــــات التابعـــ ــة الاحترازيــــــة وحـــ الرقابـــ
ــو " ــان قـــــانوني أقـــــدم وهــ ــال الخـــــدمات ذات الصـــــلة  CCRMAلكيــ ــط تاريخيـــــاً فـــــي مجــ "، الـــــذي كـــــان ينشــ

ــى " ــوق الـــ ــت الحقـــ ــم آلـــ ــتقلال، ثـــ ــل الاســـ ــر قبـــ ــي الجزائـــ ــاط فـــ ــا النشـــ ــة، ومنهـــ ــات الزراعيـــ " MCRبالتعاونيـــ
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السلطات الفرنسية منحها الاستفادة من الحماية الدبلوماسية، بقصد الحصول على تعويض 
عن الأضرار التي تدعي أنها لحقت بها نتيجة لتدابير نزع الملكية والتأميم التي تمت في  

، وقد رفضت المحكمة الإدارية في باريس الطلب بتاريخ  1964و    1963الجزائر في عامي  
محكمة الاستئناف الإدارية في باريس برفض الدعوى، على أساس   ، فيما قضت 2021/ 5/2

الدولة   مجلس  الى  المقدم  الطعن  وبموجب  بنظرها،  مختصة  غير  جهة  أمام  رُفعت  إنها 
" إلغاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية في باريس، وإلزام الدولة  MCRالفرنسي، تطلب "

 . (1)  قانون القضاء الإداري الفرنسي ( من L.761-1( يورو طبقاً للمادة )5,000بمبلغ ) 

ويرى المجلس أن ممارسة الحماية الدبلوماسية، يعد قراراً غير قابل للفصل عن   
إدارة العلاقات الدولية لفرنسا، وإن الطعون الرامية الى إلغاء مثل هذا القرار، وكذلك الطعون  
تثير   سببها،  التي  الأضرار  إصلاح  تروم  والتي  الخطأ،  عن  الدولة  مسؤولية  أساس  على 

بطبيع يمكن  لا  له  مسائل  ينعقد  الأخير  إن  غير  الإداري،  القضاء  على  عرضها  تها 
الاختصاص للنظر في طلبات التعويض التي تروم مساءلة الدولة على أساس المسؤولية  
دون خطأ، تأسيساً على مبدأ المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، بسبب قرارات غير  

"، محقة في التمسك MCRنسا، ومن ثم فإن "قابلة للفصل عن إدارة العلاقات الدولية لفر 
بأن محكمة الاستئناف الإدارية في باريس قد شاب قرارها خطأ في تطبيق القانون، كونها قد 

 .(2)  " بدعوى عدم الاختصاص MCRرفضت طلب "

 

ــأميم التـــــي وقعـــــت  ــة إجـــــراءات التـــ ــية لمواجهـــ ــة الدبلوماســـ ــية بمباشـــــرة الحمايـــ ــة الفرنســـ التـــــي طالبـــــت الدولـــ
 :في الجزائر، للمزيد ينظر الموقع الإلكتروني

 https://www.monceauassurances.com/ 
)1(Article L761-1, Code de justice administrative, Modifié par LOI 

n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 48. 

   https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc 
)2(Conseil d'État, Assemblée, 24/10/2024, 465144, Publié au recueil Lebon. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051732786?init=tr

ue&page=1&query=23PA05354+&searchField=ALL&tab_selection=all,  

mailto:nulawj@uonineveh.edu.iq
https://www.monceauassurances.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051732786?init=true&page=1&query=23PA05354+&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000051732786?init=true&page=1&query=23PA05354+&searchField=ALL&tab_selection=all
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يتضح مما تقدم إمكانية ترتيب مسؤولية الدولة من دون خطأ بسبب قرارتها غير   
القضائية    القابلة لولايتها  الخاضعين  اتجاه الأشخاص  الدولية،  العلاقات  إدارة  للفصل عن 

على أساس المساواة بين المواطنين أمام الأعباء العامة، غير أن نظام المسؤولية هذا لا 
يجوز أن يتداخل ولو بصورة غير مباشرة مع أهداف السياسة الخارجية لفرنسا أو مع كيفية  

وافر هذه الشروط فإن قيام المسؤولية لا يتم قبوله إلا في حالة تحمل  تنفيذها، وفي حال ت
إدارة  التي تقتضيها  الجسامة، غير متناسب مع الأعباء  الطلب لعبء خاص وبالغ  مقدم 

ن حيث المبدأ، ترتيب هذه المسؤولية لصالح الأشخاص السياسية الخارجية لفرنسا، ولا يمكن م 
الذين يكون القرار غير قابل للفصل عن إدارة العلاقات الدولية، قد تم اتخاذه بقصد تنظيم  
وضعهم أو التأثير فيه سواء على نحو فردي أم جماعي، وكذلك لا يمكن ترتيب المسؤولية  

شكل مباشر عن فعل دولة أجنبية أو  عندما يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ناشئاً ب 
 عن وقائع حرب، وكذلك الحال في حالة وجود نظام خاص للتعويض.

وبذلك فإن هذا الحكم يحدد طبيعة قرار الحماية الدبلوماسية، بوصفه عمل حكومي  
غير قابل للفصل عن إدارة العلاقات الدولية ومن ثمَّ يندرج ضمن أعمال السيادة من ناحية  
المتعلقة بالإلغاء والمسؤولية   الاختصاص، ومن ثمَّ يمتنع القضاء عن النظر في الطعون 

الاستثناء وهو نقطة التحول، الذي يجعل من القضاء الإداري مختصاً  على أساس الخطأ، أما  
بدعاوى التعويض على أساس المسؤولية دون خطأ على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 
بسبب قرارات غير قابلة للانفصال عن إدارة العلاقات الدولية، وذلك لا يعني رفع الحصانة  

 عويضية محدودة لا تمس جوهر السياسة الخارجية. عن القرار وإنما السماح برقابة ت
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 المطلب الثاني
 حدود رقابة القضاء على أعمال السيادة في مصر والعراق.

تعد السيادة في مفهومها التقليدي صفة مطلقة للدولة، إلا أن تطور القانون الإداري 
الحديث، حولها من سيادة تعلو القانون، الى سيادة تخضع للقانون، وهذا التحول لم يكن وليد  

 الصدفة بل نتاج لصراع تاريخي بين الإدارة والقضاء.
وفيما اعتمدت فرنسا، مهد القضاء الإداري، على مجلس الدولة الفرنسي، ليكون   

الأداة الرئيسية في تحجيم أعمال السيادة، من خلال عدم الاعتماد على نصوص تشريعية  
لتقييد الإدارة، بل ابتدع المبادئ العامة للقانون، بغية حسر أعمال السيادة في أضيق نطاق  

 عبر الاجتهاد المستمر. 
مصر    في  لاسيما  العربية،  القانونية  الأنظمة  الى  النظرية  هذه  انتقال  إن  غير 

والعراق، أخذ مساراً مختلفاً، يتراوح بين التكريس الدستوري والاجتهاد القضائي، لذا سوف 
نتناول في هذا المطب الآليات القضائية والمتمثلة في دور القضاء الإداري والدستوري في 

تفسيراً ضيقاً، والآليات الدستورية والتشريعية، والتي تتمثل في النصوص   تفسير أعمال السيادة
الصريحة التي تمنع التحصين، وذلك من خلال التطرق الى التجربتين في مصر والعراق 

 وذلك في فرعين. 
 الفرع الأول 

 الرقابة القضائية على أعمال السيادة في مصر 
تعد التجربة المصرية نموذجاً متفرداً في مواجهة نظرية أعمال السيادة، خاصة في ظل  

( منه حظراً مطلقاً على تحصين أي عمل أو 97، الذي أرسى في المادة )2014دستور  
( 47قرار إداري من رقابة القضاء، على الرغم من إن قانون مجلس الدولة المصري رقم )

يتضمن نصاً يمنع المحاكم من نظر أعمال السيادة، إلا أن  المعدل، لا يزال    1972لسنة  
القضاء الإداري المصري استطاع تطويع هذا النص بما يخدم مبدأ المشروعية، لذا سوف 
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الإدارية  المحاكم  وأحكام  الدستورية  النصوص  ظل  في  السيادة  أعمال  تحجيم  آلية  نبين 
 والدستورية.
جامدة   نظرية  ليست  السيادة  إعمال   " إن  الى  العليا  الإدارية  المحكمة  وذهبت 

المضامين وإنما تتسم بالمرونة بحسبان إن مساحة أعمال السيادة تتناسب عكسياً مع مساحة  
الحرية والديمقراطية، فيتسع نطاقها في النظم الدكتاتورية ويضيق كلما ارتفعت الدولة في  

 .  (1)  مدارج الديمقراطية" 

السلطة  أعمال  على  القضائية  الرقابة  تعزيز  نحو  الدستوري  المشرع  توجه  ويلاحظ 
التنفيذية وحظر تحصين أعمالها من الرقابة بهدف الحد من إساءة استخدام السلطة، من  

  1971خلال تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، قياساً بما كان عليه الحال في دستور  
الى   الرجوع  فرض  خلال  من  كشرط الملغي،  الدستور،  مخالفة  وعدم  بالاستفتاء  الشعب 

لممارسة أعماله، وبضمنها تلك التي تحمل طابع أعمال السيادة، والتي تتعلق بمصالح البلاد 
 . (2) العليا وما يتعلق بحقوق السيادة

، (3)   تعد أحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا في قضية )تيران وصنافير(
نقطة تحول تاريخية، فمنذ تأسيس نظرية أعمال السيادة، كانت الإدارة تتذرع بها للإفلات  

 
ــن رقــــــــم  (1) ــا المصــــــــرية، الطعــــــ ــة العليــــــ ــة الإداريــــــ ــم المحكمــــــ ــنة 13846حكــــــ ــة  59، لســــــ ــائية، جلســــــ قضــــــ

21/4/2013. 
 .2014( من الدستور المصري لسنة 139المادة ) (2)
ــنة  (3) ــع ســ ــي مصــــر، مطلــ ــة فــ ــا بمجلــــس الدولــ ــة العليــ ــة الإداريــ ــن المحكمــ ــادر عــ ــم الصــ ــد الحكــ ، 2017يعــ

ــة  ــتندت المحكمــ ــد اســ ــنافير(، وقــ ــران وصــ ــانوني حــــول تبعيــــة جزيرتــــي )تيــ ــاول النــــزاع القــ ــاً تنــ ــاً تاريخيــ حكمــ
فــــــي حيثياتهــــــا الــــــى وثــــــائق تاريخيــــــة وخــــــرائط رســــــمية تعــــــود لعقــــــود مضــــــت، لتؤكــــــد الســــــيادة المصــــــرية 
الكاملـــــة والمســـــتمرة علـــــى الجزيـــــرتين، فضـــــلًا عـــــن اســـــتعراض مفـــــاهيم القـــــانون الـــــدولي المتعلقـــــة بترســـــيم 
ــع  ــة، مــــ ــين مجــــــرد الإدارة الفنيــــ ــة، وبــــ ــيادة الفعليــــ ــة الســــ ــين ممارســــ ــرق بــــ ــيح الفــــ الحــــــدود البحريــــــة، وتوضــــ

ــنة  ــري لســــ ــتور المصــــ ــى إن الدســــ ــد علــــ ــة،  2014التأكيــــ ــيم الدولــــ ــن إقلــــ ــزء مــــ ــريط فــــــي أي جــــ ــع التفــــ يمنــــ
ــة  ــن الحكومـــ ــم بـــــرفض طعـــ ــد انتهـــــى الحكـــ ــاً، وقـــ ــاً مطلقـــ ــك باطلـــــة بطلانـــ ــالف ذلـــ ــة تخـــ ــار أي اتفاقيـــ واعتبـــ
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من الرقابة القضائية، غير إن القضاء المصري وضع حداً لذلك عندما يتعلق الأمر بكيان  
الدولة، إذ قرر إن إعمال السيادة ليست رخصة مطلقة للإدارة بل هي فئة استثنائية يحددها  
القاضي لا الإدارة، وقد وضع الدستور قيداً جوهرياً، يتضمن عدم جواز إبرام أي معاهدة 

 . (1)  الدستور، أو يترتب عليها التفريط في أي جزء من إقليم الدولةتخالف أحكام 
ومن ثمَّ فإن التنازل عن الأرض ليس عملًا من أعمال السيادة، بل هو مخالفة دستورية 
جسيمة، وإن مفهوم السيادة قد تطور ولم يعد يعني السلطة المطلقة للحاكم، بل إن صاحب 
السيادة هو مجموع الموطنين والشعب، وعليه تعد السلطة التنفيذية مجرد وكيلة عن الشعب، 

لسيادة نيابة عنه، كون الخضوع لرقابة القضاء لا يتنافى مع فكرة سيادة في مباشرة هذه ا
الدولة، بل أن إرساء العدالة والمحافظة على حقوق وحريات الأفراد يمثل في حد ذاته أحد 
مظاهر السيادة العامة، كما أكدت المحكمة الإدارية العليا، على أن القاضي هو من يبحث  

، ولا يترك الأمر لتقدير السلطة التنفيذية لكي تمنح تصرفاتها  في اختصاصه للفصل في النزاع
حصانة تعصمها من الرقابة القضائية، إذ يمارس القاضي دوره في استخلاص طبيعة العمل 

 . (2) من ظروف ومستندات النزاع المعروض عليه وفقاً للتنظيم القانوني 

رفض القضاء الإداري تذرع السلطة التنفيذية بنظرية أعمال السيادة لتحصين    يتضح
ان   على  التأكيد  خلال  من  وصنافير(،  )تيران  جزيرتي  عن  التنازل  اتفاقية  على  توقيعها 
الدستور والقانون لا يسوغان للسلطة التنفيذية إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي 

( من الدستور المصري لسنة 151تحديداً الحظر الوارد في المادة ) جزء من إقليم الدولة، و 
، والذي يمنع إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة،  2014

 

ــاً  ــياً وقانونيــ ــدلًا سياســ ــم جــ ــذا الحكــ ــم هــ ــد حســ ــرية، وقــ ــزر مصــ ــت إن الجــ ــذي يثبــ ــابق الــ ــم الســ ــد الحكــ وتأييــ
ــم  ــم فــــــي الطعــــــن رقــــ ــاقي حيثيــــــات الحكــــ ــد ينظــــــر بــــ ــعاً، للمزيــــ ــنة 74236واســــ ــا،  62، لســــ ــائية عليــــ قضــــ

 .16/1/2017جلسة 
 .2014( من الدستور المصري لسنة 151المادة ) (1)
ــم  (2) ــن رقــــــــ ــا، الطعــــــــ ــة العليــــــــ ــة الإداريــــــــ ــم المحكمــــــــ ــنة 74236حكــــــــ ــة  62، لســــــــ ــا، جلســــــــ ــائية عليــــــــ قضــــــــ

16/1/2017. 
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وأرسى الحكم مبدأ مهماً يتمثل في أن القيود والضوابط الدستورية تُرفع عن الأعمال المتصلة  
 بها صفة أعمال السيادة، ومن ثمَّ لا تقوم لها أي حصانة تمنع رقابة القضاء.  

 الفرع الثاني
 الرقابة القضائية على أعمال السيادة في العراق

أعمال   تحجيم  في  الدستوري،  النص  ناحية  من  تقدماً  الأكثر  الحالة  العراق  يمثل 
/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق على أن " التقاضي حق  19السيادة، فقد نصت المادة )

( قد نصت صراحة على حظر تحصين  100مصون ومكفول للجميع" فضلًا عن أن المادة )
ذا سوف نبين آلية تحجيم أعمال السيادة في ظل هذه أي عمل أو قرار إداري من الطعن، ل

 النصوص الدستورية وأحكام المحكمة الاتحادية العليا. 
بلا شك إن النصوص المذكورة قد أسقطت جميع الاستثناءات التي فرضتها القوانين،  

( من قانون مجلس الدولة  7بما فيها أعمال السيادة، وبضمنها الفقرة )خامساً( من المادة )
العراقي، والتي كانت تشير الى عدم اختصاصه بالنظر في أعمال السيادة والقرارات الإدارية 

  . (1)  ا تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفقاً لصلاحياتهالتي يتم اتخاذه
و كان للمحكمة الاتحادية العليا مواقف عدة في التأكيد على حظر التحصين، من  
خلال التأكيد على إن هذا الحظر ورد مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، مما يعني عدم  
جواز تحصين أي عمل إداري من الطعن ودون أي استثناء، وبناءً على شمولية النص أكدت  

لسيادة، والتي هي أعمال إدارية بطبيعتها، غير محصنة من  المحكمة أن ما يسمى بأعمال ا
الطعن ولا تختلف عن أي عمل أو قرار إداري آخر، واعتبرت المحكمة إن القول بحصانة  
يُعد   القضائية، وذلك  الرقابة  القضاء وإبعاده عن  يعني إخراجه من ولاية  إداري  أي عمل 

ناء دولة المؤسسات هو من اهم مهام  خروجاً على مبدأ المشروعية، وأكدت المحكمة على ب 
 الدولة في العصر الحديث. 

 
، المنشــــــور فــــــي الوقــــــائع 2013( لســــــنة 17بموجــــــب التعــــــديل الخــــــامس لقــــــانون مجلــــــس الدولــــــة رقــــــم ) (1)

 . 29/7/2013في  4283العراقية بالعدد 
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  1979( لسنة  160( من قانون التنظيم القضائي رقم ) 10مع الأشارة الى إن المادة ) 
، كانت تمنع القضاء سابقاً من النظر في أعمال السيادة، وبما إن دستور جمهورية  (1)   المعدل

، ويحتل الصدارة في المنظومة القانونية،  (2)   ، هو الوثيقة الأعلى والأسمى 2005العراق لسنة  
إداري من   أو قرار  السابقة ويمنع تحصين أي عمل  الموانع  تلك  فإن نصه صريح ينسخ 

 . (3)  الطعن
تعني خضوع   الكاملة  السيادة  إن  العليا  الاتحادية  المحكمة  أكدت  آخر  حكم  وفي 
السلطات كافة للدستور ، وإن ممارسة المهام السيادية من قبل الحكومة لا يعني خروجها 

 . (4)  عن رقابة القضاء اذا انطوت على خرق دستوري 
وتكشف تجربة المحكمة الاتحادية العليا عن نمط مغاير في التعامل مع الأعمال  

المتعلق   18/12/2014ذات الطابع السيادي، ويتجلى ذلك بوضوح حكمها الصادر في  
بالطعن في قانون التصديق على اتفاقية خور عبد، ، إذ سلكت المحكمة مسلكاً مزدوجاً  

عن يكشف  الطعن  هذا  مع  التعامل  الدستورية    في  الرقابة  مقتضيات  بين  حقيقي  توتر 
 

 التي نصت على " لا ينظر القضاء في كل ما يعتبر من أعمال السيادة". (1)
ــمى 13نصـــــت المـــــادة ) (2) ــانون الأســـ ــتور القـــ ــذا الدســـ ــد هـــ ــى "يعـــ ــراق علـــ ــة العـــ ــتور جمهوريـــ ــن دســـ /أولًا( مـــ

 والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحاءه كافة، وبدون استثناء".
ــم  (3) ــا، رقـــــ ــة العليـــــ ــة الاتحاديـــــ ــة/ 212قـــــــرار المحكمـــــ ــاريخ 2025/ اتحاديـــــ ــور 26/1/2026، بتـــــ ، المنشـــــ

، المتعلـــــــــق بطلــــــــب تفســـــــــير نــــــــص المـــــــــادة 2/2/2026( فــــــــي 4858فــــــــي الوقـــــــــائع العراقيــــــــة العـــــــــدد )
 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 93(، والبند )ثالثاً( من المادة )100)

( مـــــــن دســـــــتور جمهوريـــــــة 1جـــــــاء فـــــــي قـــــــرار للمحكمـــــــة الاتحاديـــــــة العليـــــــا، المتعلـــــــق بتفســـــــير المـــــــادة ) (4)
العـــــــراق المتعلقـــــــة بمفهـــــــوم الســـــــيادة الكاملـــــــة، إذ أوضـــــــحت المحكمـــــــة أن الســـــــيادة تعنـــــــي تمتـــــــع الدولـــــــة 

، مــــع التأكيــــد علــــى مســــؤولية ة جنبيــــأباســــتقلال تــــام فــــي شــــؤونها الداخليــــة والخارجيــــة دون تبعيــــة لجهــــة 
ــيها، وفيمــــا يتعلــــق بالطلــــب النيــــابي لبيــــان الإجــــراءات  الســــلطات فــــي حمايــــة وحــــدة الــــبلاد وســــلامة أراضــ
ــد  ــاء تواجـــ ــأن إنهـــ ــان بشـــ ــذ قـــــرار البرلمـــ ــن تنفيـــ ــة عـــ ــلطة التنفيذيـــ ــال تراخـــــي الســـ ــي حـــ ــا فـــ الواجـــــب اتخاذهـــ

ــاقي حيثيــــــات القــــــرار رقــــــم  ــد ينظــــــر بــــ ــة، للمزيــــ ــاريخ  2024/ اتحاديــــــة/ 89القــــــوات الأجنبيــــ ــادر بتــــ الصــــ
25/9/2024 . 
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ومتطلبات صون الوظيفة الحكومية للدولة في مجال العلاقات الدولية، فعلى صعيد الرقابة 
الشكلية أقرت المحكمة اختصاصها بالنظر في مدى استيفاء الإجراءات التشريعية المتبعة  
من مجلس النواب للشروط الدستورية المطلوبة، وخلصت الى إن القانون قد استوفى الشكلية  

زمة كونه لا يستوجب سوى الأغلبية البسيطة للتصويت، أما على صعيد الرقابة القانونية اللا
الموضوعية التي تتعلق بمدى انطواء الاتفاقية على تنازل عن السيادة العراقية أو إضرار 
بمصالح الدولة فقد قررت المحكمة أن النظر في هذا الجانب لا يدخل ضمن اختصاصها،  

  . (1) أي تقييم موضوعي للاتفاقية الدوليةوبذلك تكون قد نأت بنفسها عن 

يحظر  2005إنه على الرغم من أنَّ دستور جمهورية العراق لسنة  مما تقدم يتضح
( منه تحصين أي عمل أو قرار إداري من الرقابة القضائية، فإن  100صراحة في المادة )

المحكمة الاتحادية العليا بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل في الرقابة الدستورية آثرت  
تها الموضوعية حينما يتعلق الأمر بعمل ذي  أن تُبقي مساحة غير معلنة خارج نطاق رقاب

طابع سيادي يمس العلاقات الدولية وحدود السيادة الإقليمية، وبذلك يغدو هذا الحكم شاهداً 
على أنَّ نظرية أعمال السيادة في العراق لم تقُنن ولم تُعلن لكنها تعمل بصورة ضمنية من  

ا الرقابة  بين  القضائي  التمييز  المحجوبة، وهو  خلال  الموضوعية  والرقابة  المقبولة  لشكلية 
تمييز يكشف أنَّ إشكالية الحدود بين ما يخضع للرقابة وما يعلو عليها لم تحسم بعد في 

 المنظومة القضائية العراقية. 
الاجتهاد  تطور نظرية أعمال السيادة في ضوء    بعد انتهينا من بحثنا الموسوم " : الخاتمة
 الإداري والرقابة الدستورية "، توصلنا الى ما يأتي: القضائي

 أولا: الاستنتاجات
الاختصاص   -1 من  مانعاً  تعد  لم  السيادة  أعمال  أنَّ  فرنسا  في  القضائي  التطور  اثبت 

 ما تعلق الأمر بظروف استثنائية تمس جوهر الحقوق الإنسانية. القضائي إذا
 

ــا، رقــــــــم  (1) ــة الاتحاديــــــــة العليــــــ ــة/ إعــــــــلام/ 21حكــــــــم المحكمــــــ ــاريخ 2014/ اتحاديــــــ ، 18/12/2014، بتــــــ
 متاح على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا

https://www.iraqfsc.iq/krarid/21_fed_2014.pdf 
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إن الحصانة من الإلغاء نتيجة لأعمال السيادة وفقاً لاجتهادات مجلس الدولة الفرنسي،  -2
 لا تعني الإعفاء من المسؤولية المدنية والتعويض.

يسمو على    -3 والحريات  للإقليم  الدستوري  الوصف  أنَّ  القضاء في مصر  أحكام  أكدت 
الوصف السياسي للقرارات، مما يؤدي بلا شك الى انحسار أعمال السيادة أمام النصوص 

 الدستورية القطعية. 
( من دستور جمهورية العراق، 100يمثل العراق أنموذجاً نصياً صريحاً وفق المادة )  -4

تحصين أي قرار إداري قاعدة آمرة، عززتها أحكام المحكمة الاتحادية العليا التي    يجعل منع
 أكدت أنَّ السيادة مسؤولية تقع على عاتق السلطة، وليست رخصة للتصرف وفق ما تشاء.

 ثانياً: التوصيات:
وجود    -1 من  التحقق  و  الإجرائية  الرقابة  منهج  بتبني  العراقي  الإداري  القضاء  نوصي 

التعسف، الذي تبناه القضاء الإداري الفرنسي عبر عدم الاكتفاء برد الدعوى بمجرد ادعاء 
الإدارة بأن العمل سيادي، بل يجب فحص الظروف المحيطة بالقرار قبل البت في نتيجة  

 الدعوى. 
نوصي المشرع بوضع نصوص صريحة تقرر حق الأفراد في التعويض عن الأضرار    -2

الناجمة عن أعمال السيادة، خاصة في العلاقات الدولية، حتى وإن تعذر إلغاؤها، ضماناً  
 لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.

المعدل، ليتضمن مبدأين متكاملين    1979( لسنة  65تعديل قانون مجلس الدولة رقم )  -3
أولهما إن الأصل في أعمال السلطة التنفيذية خضوعها للرقابة القضائية، والثاني إن القضاء  
الإداري هو المرجع المختص بتحديد ما يندرج ضمن أعمال السيادة وما يخرج منها وفق 

ئي يتطور بتطور متطلبات دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، مع منهج استقرائي قضا
 ضرورة تسبيب قرارات عدم الاختصاص استناداً لنظرية أعمال السيادة. 

تطوير الكفاءة المعرفية للقضاة في مجلس الدولة العراقي حول التطورات الدولية الحديثة    -4
في فرنسا و أوربا لمواكبة المعايير العالمية التي تضيِّق نظرية العمل السياسي المحصن من  
الرقابة والطعن، من خلال تتبع الاتجاهات الحديثة لمجلس الدولة الفرنسي والمحكمة الأوربية  

 لحقوق الإنسان. 
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